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 :ملخص 
القضائية  ة للأنظمةة ستكون مكملنصت المادة الأولى من نظام روما الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولي         

لقضائية انافسة للأنظمة يلا لا مون بدالمنشأة بموجب هذا النظام لن تك الجنائية الوطنية، وهو ما يعني نظريا بأن المحكمة
 الوطنية، بل ستكون مكملة لها.

عيدا عن لمكملة، بعة العلاقة اغير أن النصوص العديدة اللاحقة والموزعة داخل النظام، أفصحت بوضوح عن طبي        
لرقابة ولى الإشراف واعليا تت ضائيةقروما ووضعت محكمته كسلطة  معناها الظاهري والتطميني، ورسّخت امتيازا وتفوقا لنظام

  القضائية الجنائية الوطنية. الأنظمةعلى 
 .تكميليختصاص الالا ،وطنيةالمحكمة الجنائية الدولية، الأنظمة القضائية الجنائية ال: كلمات مفتاحية

Abstract: 

        Article 1 of the Rome Statute stipulates  that the international criminal arbitration 

will be complementary to the national criminal judicial systems, which theoretically 

means that the rule  established  under this system will not be an alternative or 

competition to the national judicial systems, but rather will be complementary to them.   

          However, the many subsequent texts distributed within the system clearly  

disclosed the nature of the  complementary relationship, far from its apparent and 

reassuring meaning, and established the privilege  and superiority of the  Rome system 

and established its court as a  supreme judicial authority that supervises and  controls 

national  criminal judicial systems.  

         Keywords:  International Criminal Court; National criminal justice systems;  

Complementary jurisdiction. 
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ين الأنظمة بينه وب لعلاقةاتضمن نظام المحكمة الأساسي في ديباجته ومواده عناوين مختلفة تفُصح عن طبيعة  
تجاهل  وفق منهجية تومفروضا   حادياالقانونية الجنائية الوطنية، وتبدو كأنها واضحة المعالم، إلا أن هذا الوضوح جاء أ

يل له الحلول كأص امض يسهلغقابي ر نية واستقلالها من ناحية، وتتعمد منح دور خصوصية الأنظمة القانونية الجنائية الوط
لموضوعي انوني الدولي اعيار القب الممكان الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية ومحاكمها من ناحية أخرى، مستفيدا من غيا

 عدد.المت القانونيوالحيادي المحدد والفاصل في الجرائم التي تدخل في اختصاصه وتحتمل التكييف 
اليات ستؤثر ن تداعيات وإشكلوطنية ماائية ونظرا لما يؤسسه موضوع العلاقة المقننة بين نظام المحكمة والأنظمة القانونية الجن

ة لأنظمة القانونيية  الدولية واة الجنائلمحكمسلبا على دور المحكمة، فإننا نطرح الإشكالية التالية: ما طبــــيعة العلاقة بين ا
 الجنائية الوطنية ؟ 

ة الأساسي وفق م المحكمن نظامللإجابة على هذه الإشكالية نتعرض لهذه العلاقة من جميع جوانبها استنادا إلى نصوص 
 منهج تحليلي يتناول مواد نصوص النظام الأساسي للمحكمة.

 الوطنية:  لجنائيةة انينظام المحكمة يقرر علاقة تكاملية بين المحكمة والأنظمة القانو  المبحث الأول:
أوردت ديباجة نظام روما في مقطعها العاشر أن محكمته الجنائية الدولية المنبثقة منه " ستكون مُكملة للولايات 
)الأنظمة( القضائية الجنائية الوطنية"، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أعاد النظام تكرار النص مجددا في مادته الأولى، ولا ريب أن 

ك هو طمأنة الدول كافة إلى أن نظام روما " مكمّل" لأنظمتها القضائية الجنائية الوطنية وليس بديلا عنها، الهدف من ذل
أو كما شرحه البعض من ممثلي الدول أثناء انعقاد مؤتمر روما بأنه نظام احتياطي للأنظمة القضائية الجنائية الوطنية. وهناك 

مل" تعني إيقاف الاختصاص الأصيل للمحاكم الجنائية الوطنية بالمقام الأول بعض القانونيين الذين أكدوا بأن كلمة " مك
وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالمقام الثاني، أي إذا تخلى الأصيل عن الدعوى عند عدم وجوده أو عند 

 .1انهياره
، بل سنحاول بآرائهم بثينل المتشلن ندخل في جدال حول التفسيرات السابقة المعطاة لكلمة " مكمل" ولن نجاد

ص نظام روما، ستنادا إلى نصو اصود لها المق ابتداء إبراز المعنى اللغوي والقانوني لمعنى كلمة " مكمل" وإظهار المعنى القانوني
 وسنتناول ذلك عبر ثلاث مطالب.

 المعنى اللغوي لكلمة " مُكمل ":المطلب الأول: 
 مكتملة فيأتي قصة وغيرنالأصل اتي من " أكمل الشيء"، أي أن طبيعة الشيء في المعنى اللغوي لكلمة " مُكمّل" يأ

ولى في نظام اجة والمادة الأزي للديبنجليالجزء " المكمل" ليُعطيه الكمال من خلال ملء الفراغ الموجود، وجاء النص الحرفي الإ
 روما كالتالي:

                                                           
 .459، ص 2010، دار المنهل اللبناني،  بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة  ي المحاكم الجنائية الدوليةالقضاء الدولي الجنائـ جميل حرب،  1



 *كريمة  الله غرس

385 
 

" The International Criminal Court under this Statute shall be 
Complementary  to national criminal jurisdictions". 

 :1"  وفق اللغة الإنجليزيةComplementaryوالمعنى اللغوي لكلمة "  
"Complementary: 
1-To make (something) complete or perfect ; 
2-Making (something) complete; 
3-Supplying what is lacking, or needed for completion; 
4-Two angles added together produce an angle of 90°" 

 
وضوح إكمال ل تعني بعد، بفالمعنى اللغوي لكلمة " مكمل" لا تعني بأي شكل الاحتياطي أو المساند أو المسا
نائية القانونية الج ظمةالأن  علىالشيء الناقص، بمعنى أن النظام الأساسي للمحكمة يطُلق حكما مسبقا مكرسا بنص قانوني
كماله ومراعيا لمطلوب إالأصل الوطنية ويعتبرها ناقصة. فبدلا من أن يكون النظام مكملا حقيقيا ومنسجما وملائما ل

 ه.نافرا معتي متلقواعد الأصيل يأتي متمتعا بخصوصيته وتفوقه على الأصيل، وبدلا من الملائمة معه يأ
 قانون المكمل:المطلب الثاني: المعنى القانوني لل

ة لتشريعات المنظمإصدار ا ة عبرالنظام القانوني الجنائي الوطني هو نظام شامل بمضامينه، تقره السلطة التشريعي
يشرع طبيعة عملهم، و لأشخاص و ابعض  لمحاكمه والأصول الإجرائية المتبعة أمامها، ويراعي المشرع الوطني في تشريعاته صفة

با رع الوطني تجنشكما يعمد الم  لأفراد ) العسكريين مثلا( تكون مكملة للقانون الأصلي،قوانين خاصة بتلك الفئة من ا
نائي قة بالقانون الجونية ملحت قانللتعديل المتكرر وضمانا للثبات والاستقرار في سياسته التشريعية، إلى إصدار تشريعا

 الأصيل في مواضيع محددة.
ت منفردة مكملة لقانون العقوبات، بالنظر إلى أنها توقع اعتداء على والمشرع يرى معالجة بعض الجرائم في تشريعا

أو  مصالح متغيرة أو طارئة، مما يجدر معه عدم إدراجها في مواد قانون العقوبات الأصلي، حتى لا يصيبه كثير من التعديل
ت الأصلي:قانون الخاص بمكافحة جراء ذلك، ومن أمثلة تلك القوانين المكملة لقانون العقوباالتفسير كلما اقتضت الضرورة 

، وقانون 20042ديسمبر  25المؤرخ في  18-94بموجب القانون رقم  الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية

                                                           
1- Longman Dictionary Of Contemporary English – New Edition – Longman Group U.K. limited – 15th ed- 1992 – 

page 205.1- 

غير المشروعين بهما،  والاتجار الاستعمالالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04قانون رقم الـ 2
 . 2004ديسمبر  سنة  26المؤرخة في   83 ددعال، سمية للجمهورية الجزائرية ر ريدة الالج
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 14-01بموجب القانون رقم  وقانون المرور، 1 1997يناير  21المؤرخ في  06-97بموجب الأمر رقم  الأسلحة والذخيرة
وغيره من القوانين، ويلاحظ أن وصف هذه القوانين بأنها مكملة أو ملحقة بقانون العقوبات  01202أوت  19المؤرخ في

الأصلي يعني بداهة أن تخضع في تطبيقها للقواعد العامة الواردة في قسمه العام ما لم ينص التشريع التكميلي على غير 
 .3ذلك

نظام مُكمّل للأنظمة القانونية الجنائية الوطنية،ذلك  أن  أما نظام روما فقد قرر في ديباجته وفي مادته الأولى بأنه
المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة فقط للدول الأعضاء فيها ، فهي ليست كيانا فوق الدول ، بل هي كيانٌ مماثل لغيره  من 

التصديق على نظام روما ، إذ بعد  4الكيانات القائمة ، فهي ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمّل له 
من قبل البرلمان تصبح جزءا من القانون الوطني . ولذلك فقد عَدّ البعض مبدأ الاختصاص التكميلي الذي كرسه نظام روما 

 .5حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لأن بدونه ما كان للعدد الكبير من الدول أن توافق عليه كاتفاقية دولية
نصرف مفهوم الاختصاص التكميلي إلى تلك العلاقة التي تربط الاختصاص القضائي الوطني باختصاص المحكمة وي     

، وبذلك تكون الأولوية 6الجنائية الدولية ، إذ تتميز هذه العلاقة بكونها علاقة تكميلية واحتياطية بالنسبة لاختصاص المحكمة
( 01( من ديباجة النظام وفي المادة)10(، )06ذا المبدأ في الفقرتين)لاختصاص القضاء الوطني، وقد جاء التأكيد على ه

من النظام الأساسي. وعليه ، فإذا كانت المحكمة الجنائية مكلفة بقمع الجريمة الدولية على أساس ثانوي ، فالدول مكلفة 
 .7بقمع الجريمة على أساس رئيسي

فقا للمعنى اللغوي والقانوني لكلمة مُكمل أو " قانون بينما واقع مضمون النظام لا ينطبق عليه وصف " مكمل" و 
مُكمل"، فهو لا يخضع للأحكام الخاصة والقواعد القائمة في النظام القانوني الجنائي الوطني الأصيل، بل هو يخضع 

هو منصوص لأحكامه وقواعده التي تضمنها، فإذا افترضنا أن نظام روما مُكمل للولايات القضائية الجنائية الوطنية كما 
عليه، وأنه يريد بهذا الإكمال ملء الفراغ القانوني للنظام الأصيل من خلال زيادة أو إدراج جرائم جديدة محددة غير مشمولة 

                                                           
المؤرخة في  06 ددعال، سمية للجمهورية الجزائريةر ريدة الالج،  يتعلق بالعتاد  الحربي والأسلحة والذخيرة 1997يناير  21المؤرخ في   06-97 الأمر رقم -1

 . 1997يناير سنة  22
أوت   9المؤرخة   في   46يتضمن  تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها  ، ج.ر، ع   2001.08.19المؤرخ في  14-01رقم قانون  -2

 . 2001سنة 

 .24، 22،  ص ص 1998ت ، القسم العام ، المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، نقلا: سمير عاليه،  شرح قانون العقوبا -3
 .  143ـ محمود شريف بسيوني ، مرجع سابق ، ص   4
و الانضمام إلى  ـ عادل ماجد ، المشكلات المتعلقة بالاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ، بحث مقدم إلى الندوة العربية بشأن التصديق  5

 . 3، ص  2/2002/ 4ـ  3النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في الجامعة العربية في الفترة من 
6- Cndorelli  LUIGUI  , « La cour pénale international : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli… » in 

R.G.D.I.P . ,N°:1 , 1999 ,P 19,MAUPAS stéphanie ,l’essentiel de de la justice pénale internationale ,Gualino 

éditeur ,Paris ,2007 . p 137.          
7-FlaviaL ATTANZI , « Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etats  »,RGDIP , 

1999/2, p.427  
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به، فهذه الفرضية لا تستقيم مع ما يتضمنه القانون المكمل) نظام روما( من تعارض أو إلغاء لأحكام القانون الأصيل 
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الفرضية تسقط أمام قواعد نظام روما المتفوقة سلفا بحكم طبيعتها  )النظام القانوني الوطني(.

الدولية السامية من ناحية، ومن خلال منح محكمته سلطة الإشراف والرقابة على المحاكمة الجنائية الوطنية من ناحية أخرى. 
الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية التي تغيب عن تشريعاتها  وهنا وجب التذكير بأن  تسمية نظام روما أنه مُكمل جزئيا لبعض

النصوص التجريمية لبعض الجرائم وأفعالها الواردة في نظام روما، بينما تبتعد في البعض الآخر من الدول وخاصة الدول 
 الأوروبية التي تتضمن تشريعاتها تلك الجرائم وأفعالها، فلا يصح أن يكون مُكملا فيها.

ن ينة؟ أو هل سيكو دولا مع يخاطب هذا الواقع القانوني الدولي القائم يبرز التساؤل التالي: هل  نظام روماوأمام 
ل دخلت جميع الدو أماذا لو و ية(؟ مُكملا في دول معينة ) غالبيتها من الدول النامية( ومتنحيا في دول أخرى ) الأوروب

 ة؟ فهل تبقى بحاجة لقانون مكمل؟جرائم اختصاص المحكمة في قوانينها الجزائية الوطني
نها  نظام روما يمكلواردة فيائم افي ضوء النقص التشريعي الجنائي في بعض الدول النامية والغير متضمنة لتلك الجر 

جة لنظام أو الي تنتفي الحاه، وبالتئم فيالمبادرة إلى إجراء تعديلات على نظامها القانوني الجنائي الوطني وإدراج تلك الجرا
 نون مكمل لأن قوانينها عندئذ تكون قد اكتملت ذاتيا.قا

ية، خرج عن ية الوطنلجنائانخلص إلى أن نظام روما الذي ينص على أن محكمته ستكون مكملة للأنظمة القضائية 
ن المكمل، لجوهرية للقانو لشروط ابالتزم يالمعنى القانوني، وابتعد من قبل عن المعنى اللغوي لكلمة " مكمل"، فهو قانونيا لم 

 ل، بالإضافة إلىلى الأصيعضلية حيث لم يلتزم قواعد الأصيل وأحكامه، مقررا قواعده وأحكامه الخاصة مع إعطائها الأف
نه أو ماستثناء نفسه  الأفراد حد منذلك فإن القانون المكمل يتمتع بصفة إلزامية التطبيق يستمدها من الأصيل ولا يحق لأ

نفسها من  ق لها استثناءلدولة ويحارادة ا نرى نظام المحكمة أو القانون المكمل، يخضع تطبيقه لإالانسحاب منه بإرادته، بينم
نتفاء ا كفهل يعني ذل بعض اختصاصه الموضوعي أو الانسحاب منه. والانسحاب يسقط كل مفاعيل القانون المكمل،

 الحاجة للمكمل؟
 :وماالمكلفة إعداد نظام ر  المطلب الثالث: الجدل الدائر داخل لجنة القانون الدولي

من الضروري أن نلُقي الضوء على ما جرى من مناقشات داخل لجنة القانون الدولي حول طبيعة المحكمة وعلاقتها 
 :1بالأنظمة القانونية الجنائية الوطنية. وقد سادت وجهات نظر مختلفة بين أعضاء لجنة القانون الدولي نلخصها كالآتي

 لو عليه".لوطني لا أن يعالقضاء ا ولية باعتبارها " مرفقا للدول من شأنه أن يُكمّلمة الجنائية الدفريق ينظر إلى المحك-1
ة غير الدولة المعني ندما تكونن المحكمة الجنائية الدولية يجب النظر إليها " كبديل اختياري للمحكمة عفريق يرى بأ -2

كمة ءة استخدام المحدون إسا يلولةتوفير الضمانات اللازمة للح قادرة على القيام بالمحاكمة أو غير راغبة فيها، شريطة
 لتحقيق أغراض سياسية.

                                                           
,  A/10/51لجنة القانون الدولي وأعمال دوراتها السادسة والأربعين والثامنة والأربعين، من الوثائق الرسمية للأمم المتحدة:استنادا إلى تقارير -1

10/50/A  ,10/49/A. 
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 طر الجرائم.سية من أخنه قد يكون من الملائم تزويد المحكمة باختصاص أصيل بالنسبة لمجموعة أسافريق يرى  أ -3
 الوطنية. المحاكم ل عن اختصاصريق يرى عدم وجود شرط ضمني يستفاد من إنشاء المحكمة على أنه يعني التناز ف -4
 .ة والدولةنادى  بأن تكون العلاقة على أساس اختياري بين المحكمة الجنائية الدولي البعض الآخر -5
 آخرون  طالبوا بمنح المحكمة دورا استشاريا بناء على طلب الدولة.و  -6
ولة، وتكون ائم في الدعند التصدي للجر آخرون رأوا وجوب منح المحكمة سلطة تقديرية من أجل ممارسة اختصاصها و  -7

 السلطة التقديرية حصرا على الجرائم الأشد خطورة.
وتعتقد اللجنة أنه ينبغي أن تملك المحكمة، بصفة استثنائية، اختصاصا أصيلا بالنظر إلى جريمة الإبادة الجماعية، أي  -8

النظام الأساسي..".وتجد وجهة النظر التي تذهب ينبغي أن يكون اختصاصها قائما في مواجهة جميع الدول الأطراف في 
إلى اعتبار اختصاص المحكمة في هذا الصدد اختصاصا أصيلا وسندا قويا لها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ذاتها، 

 .1ادسة منهاوالتي تنص صراحة على إسنادها هذا الاختصاص إلى محكمة جنائية دولية يتعين إنشاؤها كما ورد في المادة الس
 ) أثناء انعقاد المؤتمر(: 1998 ونشير في هذا المقام إلى الاقتراحين المقدمين إلى لجنة صياغة نظام روما في حزيران

لدولي اوجودة للتعاون ليات المق الآينص على أن يكون: " نظام روما متمما للنظم الجنائية الوطنية ووف الاقتراح الأول:
 والمساعدة القضائية".

ية في الجنائية الوطن لقضائيةانظمة : ينص على أن " المحكمة الجنائية الدولية ستكون محكمة مكملة للأقتراح الثانيوالا
 .لفعالية"اديمة الحالات التي لا يكون إجراء المحاكمة متاحا أمامها، أو الإجراءات التي تقوم بها ع

قضائية الجنائية ية والأنظمة الية الدوللجنائايام العلاقة بين المحكمة استبعد النظام الأساسي غالبية الآراء والمقترحات، مثل: ق
قضائي، واعتمد ظامها النيار الوطنية على أساس اختياري أو بناء على طلب الدولة أو عند عدم قدرتها أو في حال انه

ضمني  ة مع إبقاء شرطل المحددالأفعتقنين العلاقة المكملة والتقديرية أي منح المحكمة الاختصاص الأصيل على الجرائم وا
 النظام. داخل يمنح المحكمة وقضاءها سلطة تقديرية عند ممارسة الاختصاص عبر ترسيخه في مواد لاحقة

الصياغة  دة من قبل لجنةانت متعمية، كوفي رأينا فإن الصياغة الغامضة للعلاقة بين نظام المحكمة والأنظمة الجنائية الوطن
 ب عدة منها:النهائية للنظام لأسبا

 لطمأنة الظاهرة للدول من خلال الصياغة المبهمة لدور محكمة نظام روما،ا-1
 لسماح بعدة تفسيرات ) فقد فهمها بعض ممثلي الدول أن معناها احتياطي(،ا -2
من النظام والتي تمكنها  من 20ة " تتلاءم والسلطات التقديرية المقررة للمحكمة وفق مضمون المادة كلمة " مكمل  -3

 وضع يدها على أية دعوى يباشرها القضاء الجنائي الوطني.

                                                           
 .50و49، ص  A/10/49من تقرير لجنة القانون الدولي المكلف إعداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية، -1
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طني مع القضاء الو  قت متلازمو ياغة " مكملة " تتلاءم والدور الواسع جدا للمدعي العام الذي يمارسه في صوأخيرا فإن  -4
 أو قبله، وحق الرقابة الممنوح لمدعي عام المحكمة على أعمال المدعي العام الوطني.

ية الجنائية الوطن لقانونيةظمة اطالب الثلاثة السابقة، يتبين لنا أن نظام روما كنظام " مكمل" للأنمن خلال الم
 حية سمو قواعدهامن نا صرتينالمعاسيكون له حق الأفضلية والأسبقية، وبذلك يتماثل مع ما نص عليه نظاما المحكمتين 

ن نظام روما أورواندا( غير  السابقة سلافياالدولتين المعنيتين) يوغوأفضليتهما على قواعد النظام القانوني الجنائي الوطني في 
اطعة لا تقبل بصورة ق ح لنانص على حق الأفضلية والأسبقية بشكل مستتر في نصوص مختلفة موزعة ضمن أبوابه، وستتض

ام روما بهذا نظ ضمنهالتي تالشك، الحقيقة الكاملة لمعنى " مكمل" عندما نتناول لاحقا وبالتفصيل نصوص المواد ا
 الخصوص.

 ية:لجنائية الوطناقضائية مة الالمبحث  الثاني: النظام الأساسي للمحكمة يقرر سموا وتفوقا للمحكمة على الأنظ
 قضائية الجنائيةنظمة اللة للأنصت المادة الأولى من نظام روما على أن : المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكم

غير أن  ضائية الوطنية،نظمة القه للأنينة ظاهرية للدول بعدم تعارض  نظام المحكمة أو منافستالوطنية"  هذا النص حمل طمأ
ام، حيث أفصحت اخل النظدوزعة هذه الطمأنينة التي أبانتها صياغة هذا النص تضمحل في النصوص العديدة اللاحقة والم

 كاشفة عن سمولتطميني،ااهري ا عن معناها الظهذه النصوص بوضوح عن المعنى الحقيقي وطبيعة العلاقة المكملة، بعيد
نظمة لرقابة على الأشراف والى الإوتفوق نظام روما وامتيازا ظاهرا للمحكمة الجنائية الدولية  كسلطة قضائية عليا تتو 

 القضائية الجنائية الوطنية. 
لجنائية ظمة القانونية اما والأنرو  امهذا وتُستنبط البراهين القانونية على انعدام العلاقة التكاملية  بين محكمة نظ

لجنائية رّس تفوّق المحكمة االواردة في نظام روما. هذه النصوص تُك 20و18و17الوطنية من المضمون الواضح للمواد 
ة صاية والرقابمتعة بسلطة الو عليا مت محكمةالدولية على المحاكم الجنائية الوطنية، إضافة إلى وضع المحكمة الجنائية الدولية ك

ض مختلف نصوص لك نستعر ذوضيح توحتى المراجعة لجميع أعمال القضاء الجنائي الوطني والأجهزة التي تعاونه، ومن أجل 
 نظام روما ذات الصلة ونتوقف بالتفصيل عند مضمون تلك المواد .

 ام روما(:ن نظم 17دة )الماالمطلب الأول :المسائل المتعلقة بقبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
ية". وبدلا من ية الدولكمة الجنائتحت عنوان مبسط هو " المسائل المتعلقة بقبول الدعوى أمام المح 17وردت  المادة 

ا جوهرية ضمن نصوصقد  تفأن يكون مضمون هذا النص متطابقا مع عنوانه ومنحصرا بالمسائل الإجرائية والشكلية، 
 ة الوطنية.الجنائي قضائيةبين المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة التؤسس لتداعيات سلبية على طبيعة العلاقة 

" ومدى المقاضاةو ع بالتحقيق عبر فقرتها الأولى سلطة تحري عن " رغبة الدولة في الاضطلا  17فقد منحت المادة 
معرفة ما  بل يتعداه إلى ضاةالمقاو حقيق جدية تلك " الرغبة". والتحري عن " رغبة الدولة" لايقتصر على النتائج القضائية للت

ني" اية الشخص المعية " لحملقضائاإذا كان هناك قرار ضمني اتخذته الدولة) السلطة التنفيذية( يقضي بشكلية الإجراءات 
 من المساءلة الجنائية عن جريمة معينة. 
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لمشتبه به، الشخص ا قاضاةموللمحكمة كذلك الحق في مراجعة قرارات المدعي العام الوطني لجهة عدم المضي في 
كمة ار من قبل المحرفض القر و قضه. نحيث يكون للمحكمة السلطة التقديرية النهائية للموافقة على قرار المدعي الوطني أو 
 لدولية.نائية امة الجسيترتب عليه تلقائيا سحب الدعوى من أمام القضاء الجنائي الوطني وإحالته إلى المحك

وى ولة في دعتحديد رغبة وجدية الدفقد حصرت تطبيق المعيار القانوني بالمحكمة ل 17 أما الفقرة الثانية من المادة
التأكد من أن و لوطنية، اائية معينة، عبر منحها حق مراجعة أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها السلطة القض

 ة ".الجنائي وليةن المسؤ إجراءاتها لم تكن تطبيقا " لقرار وطني"اتخذته الدولة لحماية الشخص المعني م
  راباتجاه القر  ومن ثمة تتخطى المحكمة خصوصيتها القضائية والرقابة على الأعمال القضائية الوطنية،

ُ
تخذ من قبل السياسي الم

 الدولة الممثلة للسلطة السياسية الوطنية.
قات ير التحقير للإشراف على سباشالفقرة الثانية "ب" ، المحكمة سلطة التدخل الم 17وهكذا فقد منحت المادة        

مع هذه  ات" بما يتعارضالإجراء خر فيوالمقاضاة التي يقوم بها الجهاز القضائي الجنائي الوطني، وذلك بحجة ضمان عدم التأ
بناء يق وجمع أدلة لحقة وتحقن ملاالظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة"، علما  أن طبيعة الإجراءات الجنائية م

من ضائم التي تدخل اصة الجر ا، خلف القانوني للدعوى يحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر وفق طبيعة الجريمة وتعقيداتهالم
 اختصاص المحكمة لتداخل عناصر وطنية أو أجنبية عدة فيها.

 أجهزته فيلوطني و لجنائي ااقضاء وفي ضوء طبيعة الإجراءات الجنائية المعقدة نتساءل: كيف ستتحرى المحكمة نية ال
طنيا لتأخير و اك قصدا ن هنبأالعمل على تأخير الإجراءات؟ ما هو المعيار الزمني الذي تستند إليه المحكمة للقول 

 الإجراءات؟
جهزة م بها الأاهة الإجراءات التي تقو المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقييم نز  17وتمنح الفقرة الثانية" ج" من المادة 

طني اء الجنائي الو من القض لدعوىى استقلاليتها. ووفق هذه السلطة التقديرية يحق للمحكمة سحب االقضائية الوطنية ومد
لنامية( في اصة في الدول ااكم) خية المحوالنظر فيها مباشرة. علما أنه من اليسير الإدعاء بعدم نزاهة الإجراءات أو استقلال

 ظل الإعلام الموجه.
ئية الوطنية من م الجناوقا للمحاكنية غامضة لمحكمة نظام روما لتكون بديلا متفإذن، أرست معايير قانو  17فالمادة 

ن مبدأ لوطنية بعيدا عالقضائية انظمة ناحية، ورسمت الملامح أو الأطر لنوعية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأ
 التكامل النظري بينهما من ناحية أخرى.

 وما( :من نظام ر  18المتعلقة بقبول الدعوى)المادة  المطلب الثاني: القرارات الأولية
 الدعوى"، ولية المتعلقة بقبول( تحت عنوان إجرائي هو " القرارات الأ 17كسابقتها )المادة   18لقد وردت المادة 

 لوطنيدعي العام الطات المسعلى  بينما حمل مضمونها قواعد أساسية تمنح مدعي عام المحكمة امتيازات الإشراف والرقابة
 هة أخرى. جاسعة من رية و من جهة، وتكرّس أسبقية المدعي العام الدولي لمباشرة التحقيقات مع منحه سلطات تقدي
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 لصلاحياتباالجنائية الدولية التمتع  أن المدعي العام في المحكمة  18حي تفُصح الفقرتان الأولى والثانية من المادة 
من النظام. وبذلك  15و 13ين لمادتأو بناء على الإحالات أو المعلومات وفق ا التقديرية له حرية التحرك من تلقاء ذاته

ؤدي إلى قيام تالي فإن ذلك يقه، وبال يسبلميباشر مهامه في الوقت ذاته بالتزامن مع قيام المدعي العام الوطني بتحقيقاته، إذا 
ريق منحه وامتيازا عن ط  أفضليةالدولي منح المدعي العامتحقيقين من جهتين مختلفتين ) دولية ووطنية( في القضية ذاتها، مع 

ه ل ما يتوفر لديكفصاح عن  م الإحق التوجه والإشراف على تحقيقات المدعي العام الوطني، إضافة إلى حقه الحصري في عد
 من معلومات للدولة المعنية حول موضوع الجريمة المقصودة.

زمنية  لدولة مدةن خلال منح امفة توجيهية وآمرة  للدولة المعنية خطابا قانونيا ذو ص 18كما يتضمن نص المادة 
لت ج التي وصت التحقيق والنتائ( من أجل إجراء تحقيقاتها وإبلاغ المحكمة بمجريا18/2محددة بـ " شهر واحد" )المادة 

لى حقيقة إ الفوقي يؤدي لقانونيا لخطاباإليها والتي سبق للمدعي العام الدولي أن أعطى للدولة إشعارا بل إنذارا بها. وهذا 
ى الإشعارات لفرع الذي يتلقية هما القضائاقانونية مفادها: أن المحكمة ومدعيها العام الدولي هما الأصل وأن الدولة وأجهزتها 

 والبلاغات والتوصيات، وأعمالها تتم تحت إشراف الأصيل.
بعتها بناء على ت أو متاحقيقافردا بقرار وقف التوتتأكد تلك الحقيقة من خلال احتفاظ المدعي العام الدولي من

واب تخذ بناء على جلعام المدعي اسلطاته التقديرية وقناعاته في ضوء جواب الدولة من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار الم
ل أن حص ام سبق لهدعي العن الملأالدولة بوقف التحقيقات أو التنازل عنها للدولة المعنية يصبح عمليا غير ذي فائدة، 

(، 18/2دة حقيقاتها) المالقيام بتولة لعلى إذن من الدائرة التمهيدية عند بدء تحقيقاته متزامنا مع إرسال الإشعار إلى الد
 هذه جراء شكليا، وفيإلتأجيل( ل ) احيث يتوجب عليه  مواصلة تحقيقاته ويتحول الإشعار المرسل منه إلى الدولة أو التناز 

ب الفرع، الثانية من جانلدولي، و عام ااجية متزامنة مع التحقيقات الأولى من جانب الأصيل المدعي الالحالة تكون هناك ازدو 
 صيل.الدولة ممثلة بالمدعي العام الوطني، مع أسبقية وإلزامية للتحقيقات التي يجريها الأ

ومات بناء على المعل  الدولةلصالح بالإضافة إلى ذلك فإنه وعند تنازل المدعي العام الدولي عن تحقيقاته لشهر واحد
( 18/3ر" ) المادة ستة أشه ترة "فالتي يتلقاها، فإن ذلك يكون تنازلا مشروطا، حيث يحق له إعادة النظر في قراره ضمن 

لمدعي العام أوضح يستطيع ا ، وبمعنىنزاهةوفقا لسلطته التقديرية والإدعاء بأن أجهزة الدولة لم تُجر تحقيقاتها باستقلالية و 
ة ستة خلال فتر  لقضيةالدولي سحب القضية، موضع التحقيقات، من اختصاص القضاء الجنائي الوطني وإقصائه عن ا

 أشهر.
أن التنازل أو التأجيل المشروط زمنيا وحق  18وما يدعو للاستغراب هو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة  

الأمر عند ذلك، بل على الدولة المتنازل لها إبلاغ المدعي العام و"  التراجع عنه يعودان للمدعي العام منفردا، ولا يتوقف
بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي يجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك". فهل هناك أكثر من هذا الوضوح للقول بمنح 

تحديدا الجنائية  -في القوانين الوطنية المدعي العام سلطة الإشراف والمراقبة على أعمال السلطة القضائية الوطنية؟وهل هناك
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ما ينص على السماح برفع التقارير إلى سلطة دولية عليا؟ ثم أليست سلطة الإدعاء منفصلة عن سلطة الحكم  -منها
 والمقاضاة؟ .

، تتبع نيدعاء العام الوطسلطة الاليا لنستنتج مما تقدم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يشكل المرجعية الع
ظ بحقها في قرار جعية عليا تحتفا، وكمر وحة لهتوجيهاته، وتبلغه إجراءاتها تحت إشرافه، حيث تتقيد بأوامره وبالمدد الزمنية الممن

جعية ن أية مر مشراف سحب القضية محل التحقيقات بقرار منفرد منها ويوكله أو تباشره شخصيا دون رقيب أو إ
ائية " للمحكمة الجن" مكملة فعلا لقضائي الجنائي الوطني وسلطة الادعاء العام فيه هيأخرى.ومن ثمة يتضح بأن النظام ا

 الدولية وسلطاتها وليس العكس.
 :م روما( من نظا 20المطلب الثالث : عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين)المادة 

الوطنية، حيث  لجنائيةالى المحاكم عف والرقابة منح المحكمة دور السلطة القضائية العليا عبر الإشرا 20تقرر المادة 
الأحكام  نائي يطبق علىلمبدأ الجهذا او حملت عنوانا لمبدأ جنائي معروف هو " عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين". 

ريمة ذاتها. غير ذاته وبالجلشخص ثانيا ل اكمةالنهائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الوطنية ويعتبر حجة قانونية كافية لمنع المح
 استقراره لجهة ر، مرسخالمستقاأن نظام روما وضمن مادته العشرين حمل مفهوما مزدوجا من أجل تطبيق المبدأ الجنائي 

صادرة ام النهائية اللى الأحكعماله إلزامية تطبيقه على الأحكام النهائية الصادرة عن محكمته حصرا، وحاجبا أو مانعا إع
 الجنائية الوطنية في آن معا.عن المحاكم 

ور على أحكام دأ المذكتطبيق المب المؤلفة من ثلاث فقرات تقر في الفقرتين الأولى والثانية منها 20وجاءت المادة 
 المحكمة الجنائية الدولية كما يلي:

شكّل  لوكة عن سكما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكم  لا يجوز، إلا-1"
 الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها".

عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة الخامسة كان سبق لذلك  1لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى-2"
 الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها".

كامها ية الدولية وأحة الجنائلمحكمئي من جهة، وحصرت تطبيقه وما ينتج عنه بالقد قننت الفقرة الأولى ذلك المبدأ الجنا
 النهائية من جهة أخرى، مما يعني الاعتراف الكامل بالمبدأ الجنائي ومفاعيله.

وأوضحت الفقرة الثانية طبيعة الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فاعتبرت أنها تتمتع بالحجية 
طلقة بوجه الكافة، ولا يجوز لأي من المحاكم الأخرى ) الوطنية( إعادة محاكمة الشخص عن ذات الجريمة، دون أية إشارة الم

إلى وضعية الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الوطنية أو مدى تطبيق مبدأ "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها 
التي نصت على أن:" الشخص  20مدي يعتبر تمهيدا لما ستقرره الفقرة الثالثة من المادة مرتين" عليها. وهذا التجاهل الع

                                                           
 ة " أمام محكمة أخرى" جاءت عمدا لعدم الإحراج أو التوضيح بأن المقصود بذلك المحكمة الجنائية الوطنية.نلاحظ  أن عمومية الصياغ -1



 *كريمة  الله غرس

393 
 

لا يجوز محاكمته أمام  8أو  7و6الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك كونه محظورا أيضا بموجب المواد 
 المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

 ولمحكمة، أد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص اق-أ
لم تجرِ بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا للضمانات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه  -ب

. فوفقا لهذا النص يكفي الإدعاء بان المحاكمة أمام" 1دالةالظروف على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للع
محكمة أخرى لم تجر باستقلالية ونزاهة لكي تتدخل المحكمة الجنائية الدولية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن" المحكمة 

وابط قانونية والمتروك لسلطتها الأخرى" مُقررة  إعادة المحاكمة أمامها. وهذا الامتياز الممنوح حصريا للمحكمة دون أية ض
 التقديرية) الانتقائية مستقبلا(، سينتج منه ما يلي:

ة لأحكام النهائي رقابة افية الجنائية الدولية حكما عليا للمحاكم الأخرى )الوطنية تحديدا(، وحقها تنصيب المحكم-1
 الصادرة عن المحاكم الجنائية الوطنية ومراجعتها.

ق على ، ومقيد التطبيالنهائية بدأ الجنائي، فهو مطبق بحرفيته على أحكام محكمتههوما مزدوجا للمتطبيق نظام روما مف -2
 الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأخرى.

لنهائية اتعرض أحكامها  لاقه ودونوما بأنه إذا أرادت المحاكم الأخرى ) الوطنية( تطبيق ذلك المبدأ على إطر إقرار نظام  -3
 .كمة نظام رومامحو رقابة راف أستقبلا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فعليها أن تُجري محاكمتها تحت إشللطعن م

اكم الأخرى( ة الوطنية ) المحم الجنائيلية والنزاهة القضائية بأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وحرمان المحاكحصر الاستقلا-4
 ا النهائية.منها بالشك سلفا في إجراءاتها وأحكامه

وفي هذا المقام يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي: هل تقبل الدول الأوروبية تحديدا بأن تراجع المحكمة الجنائية الدولية الأحكام 
 ؟2النهائية الصادرة عن محكمتها الأوروبية أو محاكمها الجنائية الوطنية

 :من نظام روما( 27ة المطلب الرابع : مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية) الماد
ب وظائفهم، دولة بسبولين في المن نظام المحكمة كافة أنواع الحصانات الوطنية الممنوحة للمسؤ  27أسقطت المادة 

 فنصت على " عدم الاعتداد بالصفة الرسمية"، وهي تتألف من فقرتين:

                                                           
الترجمة القانونية لاقتراح الدول الغربية التي اقترحت إدخال استثناءات على " مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها  20تعتبر الفقرة الثالثة من المادة  -1

الشخص من ق بموجبها إعادة المحاكمة مرة ثانية إذا لم تجرِ المحاكمة أمام المحاكم الوطنية بصورة تتسم بالاستقلالية والنزاهة، أو لغرض حماية مرتين"ح
قضائية المسؤولية الجنائية . ونذكر في هذا المقام أن الدول العربية عارضت وضع استثناءات على المبدأ لأنه يفتح باب الطعن في الأنظمة ال

 . A/Conf.183/2/Add.1الوطنية
غالبية الدول  كانت بلجيكا والبرتغال قد تقدمتا باقتراح يقضي بالتوسع في الاستثناءات على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، إلا أن  -2

 . .A/Conf.183/2/Add  1يقة تحفظت عن الاقتراح. للمزيد من المعلومات راجع الوث
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شخص، سواء  لرسمية للبسبب الصفة اطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز يُ -1
يه بأي حال من ، لا تعفكومياكان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا ح

 تخفيف العقوبة.لا، سببا ذاته الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد
قانون انت في إطار الص، سواء ك قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة  التيلا تحول الح -2

 الوطني أم الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".
تتوجه في سمية، و صفتهم الر عتداء بون الافهذه المادة تُكرس في فقرتها الأولى مبدأ إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص د

قوبة ببا بتخفيف العن تكون سللصفة اخطابها العام لمبدأ المساواة إلى كل الدول الأطراف وغير الأطراف والتأكيد على أن 
 عن الشخص المتهم أو مانعا للمساءلة الجزائية أمام المحكمة.

قررها ية التي يلقواعد الإجرائية الوطناة تجاوز فهي تجيز للمحكمة الجنائية الدولي 27أما الفقرة الثانية من المادة        
 ة. وعليه، تكونم الوطنيراكزهالدستور أو القانون  الوطني من أجل ملاحقة أو مقاضاة تلك الفئة من الأشخاص بسبب م

بدأ الحصانة الوطنية عن م، وينسحب إسقاط 27الدولة الطرف المنضمة إلى نظام روما قد وافقت على مضمون المادة 
ر مبدأ سوداني(. وإقرالرئيس الا حالة سؤولين في الحالات التي يحيل مجلس الأمن حالة في دولة غير طرف إلى المحكمة ) كالم

أ مستحدث صة بها، هو مبدئية الخالإجرااإلغاء الحصانة الوطنية الممنوحة إلى مسؤوليها بموجب دستورها أو قانونها والقواعد 
ية أمام المحاكم الجنائية الدول ، ويشهد تطبيقاته  له1919ديث منذ معاهدة فرساي عام في القانون الدولي الجنائي الح

 المعاصرة بأنماطها المتنوعة.
قررت آلية  98لاحقا، فالمادة  98من إسقاط للحصانة الوطنية أو الدولية تنقضه المادة  27لكن ما قررته المادة 

 .1أو مقاضاة الأشخاص المتمتعين بحصانات الدولتلزم المحكمة بالتقيد بها قبل مباشرتها ملاحقة 
لدولة " ا والتصرف مع امراعاته كمةفحصانات الدول المستندة إلى الاتفاقيات الثنائية أو المعاهدات الشارعة يجب على المح

 ة:التالي لقانونيةاقائق على نحو لا يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، وينتج عن هذا التصرف الح
 صانات الدول.لجهة مبدأ المساواة بين الحصانات الوطنية وح 27: التناقض مع ما قررته المادة أولا

 إلزامية المحكمة التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بحصانات الدول فقط. ثانيا:

                                                           
التعاون الدولي والمساعدة القضائية( نصت على أن:" التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة  -) الواردة في باب التاسع من نظام روما98لمادة ا -1

 والموافقة على التسليم أنه:
نون تزاماتها بموجب القاافى مع الو يتنكمة أن توجه طلب تسليم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحلا يجوز للمح-1

ون تلك ن تحصل أولا على تعاأالمحكمة  تستطع الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم
 الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.

 وجب اتفاقيات دوليةبملتزاماتها الب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع ة أن توجه طلب تسليم يتطلا يجوز للمحكم -2
رسلة لإعطاء لى تعاون الدولة المصل أولا عأن تح تقتضي موافقة  الدولة المرسلة شرط تسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة

 موافقتها على التسليم".
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تبه به حقة الشخص المشملا مة منلمحكعدم موافقة الدول المعنية على التنازل عن حصانات الدول يُصبح مانعا أمام ا ثالثا:
 أو مقاضاته.

 لدساتير(.قرها اتُ لدول : إلغاء حصانة الأصيل المانح لها ) الدستور( واعتماد حصانة النتيجة) حصانة ارابعا
ا للإفلات لهقانونيا  ن الدول مبرراالمانحة للحصانة من المساءلة أمام المحكمة وجدت العديد م 98وبناء على المادة 

ولم  لم توقع عليها كمة، فهيم المحالمحكمة، فالولايات المتحدة الأمريكية وهي رائدة المعارضة الفعلية لقيامن اختصاص 
 مريكية منذ عامتحدة الأت المتصدقها، وتستخدم نفوذها لمنع الدول من الانضمام إلى المحكمة .والأهم تعمد الولايا

تنازل عن لدولتين على الولة من اأي د ت دولية ثنائية تتضمن عدم قيامومع بدء نفاذ المحكمة دوليا إلى إبرام اتفاقيا 2002
 يكيين.ين الأمر واطنحصانة الدولة الناتجة من الاتفاقية الثنائية لصالح المحكمة بخصوص قضايا تتعلق بالم

لة من نظام روما يكون التفسير القانوني الحصري لهذه الاتفاقيات هو إعطاء حصانة الدو  98وطبقا للمادة 
للأمريكيين من المساءلة جزائيا أمام المحكمة، وبذلك يكون الأمريكيون مرتكبو الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

 .1حصانة الاتفاقية الدولية الثنائية الحاجبة عنهم المقاضاة الدولية الجزائية 98وسلطانها قد اكتسبوا بقوة مفاعيل المادة 
ل أطراف الدولية مع دو  تفاقياتمن الا بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بإبرام ما عدد كبيرونوثق ما أسلفنا ذكره       

 ب الترهيبالأمريكية كافة أسالي والمكسبة لحصانة الدول. وتستخدم الدولة 98ودول غير أطراف تطبيقا  لأحكام  المادة 
تفاقية مع ت أنها أبرمت التي عُرفبية امثلا من الدول العر والترغيب مع الدول لإقناعها بإبرام هذا النوع من الاتفاقيات. ف

 رف(.طولة غير ونس)دتالولايات المتحدة: الأردن) دولة طرف(، مصر)دولة غير طرف(، العراق)دولة غير طرف(، 

 خاتمة:

طنية، ائية الو نية الجنالقانو  ةلأنظمانخلص مما سبق إلى أن نصوص النظام الأساسي التي تقرر طبيعة العلاقة بينه وبين 
ساسي اجة النظام الأد في ديبما ور وتأسيسا على الشواهد والتفسيرات التي ذكرنا  يتبين أن هذه العلاقة ليست مكملة مثل

 ومادته الأولى.
 د تحقيق الإرادةوطنية قصئية الالقضائية الجنا الأنظمةإن نظام روما الأساسي وبدلا  أن يتضمن علاقة واضحة مع 

لى مضامينه، ية بالموافقة عول النامب الدحة الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي، يأتي كنظام إذعان ليطالالدولية لمكاف
لتردد والحذر امية منها( إلى اصة النالدول)خالمحكمته . هذا الواقع يدفع غالبية  امتيازاتوبالتالي التزام قواعده وما كرسته من 
وحفاظا  تفوقهابته وإشرافه و ة تحت رقلوطنياكمة تجنبا من وقوع أنظمتها القانونية الجنائية من تداعيات الانضمام إلى نظام المح

مال ل على تحسين أعية والعمالوطن قضائها من خلال إدراج الجرائم الدولية في تشريعاتها استقلاليةعلى سيادتها وسلامة 
 ة.قضائها وتطويره لتبتعد بالتالي عن الانتقادات والضغوط الدولي

                                                           
من النظام وإصدار قرارا من مجلس الأمن  16، ويمكنها استعمال المادة 98هناك من يرى  بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تحتاج للمادة   -1

 لإيقاف عمل المحكمة القضائي، قد يكون ذلك صحيحا، ولكن هذا ليس مضمونا بصفة دائمة لعدم التوافق الدائم بين الأعضاء الدائمين.
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